الحصار في القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان

1. الدفاع عن حقوق الإنسان ممكن دائما؟ الأمم المتحدة والدعوة في المناطق الفلسطينية المحتلة

أمبروجيو مانينتي، ممثل منظمة الصحة العالمية في طهران – إيران.

manentis@ira.emro.who.int
"التدخل الإنساني لا يقتصر فقط على تقديم المساعدة المادية – وإنما يتضمن أيضا الدفاع وضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية العالمية. لذلك فإن الدعوة الإنسانية يجب أن تعامل كعنصر أساسي من عناصر التدخل الإنساني". 

"لقد حددت البعثة أولوية مجالات التدخل التي تضمنت تحسين التغطية الإعلامية للإعلام المحلي والدولي والمجتمع المدني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أهم الدول الأعضاء الآخرين. كذلك يجب تحسين أداء الدعوة الاستراتيجية بشأن القضايا الإنسانية بين واضعي السياسات على المستويين المحلي والدولي. ويجب أن تستند تلك الجهود إلى مواقف سياسية مشتركة معتمدة على تحليل واقعي وموضوعي ورسائل متسقة ومفهومة موجهة نحو قطاعات محددة بعينها". 

"إن بعثة الأمم المتحدة تؤمن بأن الدعوة الإنسانية، إذا ما استندت إلى رؤية استراتيجية، يمكن أن تدعم جهود الأمم المتحدة وشركائها في مجالات أخرى بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية. فالكثير من الأهداف المستهدفة في تلك المجالات هي ذاتها الأهداف المحورية للدعوة الإنسانية بما في ذلك وقف سياسة الإغلاق وحظر التجول، وإحياء الاقتصاد الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومنع الانحدار نحو مزيد من اليأس والتطرف."

رغم كل ما قيل وكتب بشأن هذا الأمر في السنوات الأخيرة، لماذا ظل تأثير الأمم المتحدة في الدعوة ضعيفا إلى هذا الحد؟ 

هل دفع الحوار أمر ممكن دائما؟ تجربة مجلة جسور (bridges)

إنها تجربة فريدة من نوعها. فهي المرة الأولى التي تصدر فيها مجلة مشتركة بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. إنها تجربة واعدة بالنسبة لإمكانيات التعاون التي لابد وأن تتفتح بين الجانبين. 

بعد مرور أربع سنوات، تلقت مبادرة مجلة الصحة العامة التي تصدر كل شهرين أشكالا مختلفة من الانتقاد على نمط: غير متوازنة من حيث توجهها السياسي (نقد صدر بالأساس عن الجانب الإسرائيلي)؛ لا تعكس حقيقة عنف الصراع والاحتلال (نقد صدر بالأساس عن الجانب الفلسطيني). والحقيقة انه كان من الصعب بمكان أن تصدر المجلة متوازنة في ظل هذا الوضع عديم التوازن. من ناحية، من الصعب بالنسبة للفلسطينيين أن يكونوا حريصين على الحوار مع الإسرائيليين في سياق يحمل أربعين عاما من احتلال يزداد قمعا في كل يوم. وبشكل عام فإن الوضع المحبط السائد في السياق الأوسع للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وحتى فيما بين الفلسطينيين أنفسهم، خاصة خلال العام الماضي، يجعل جهودا مثل "جسور" تبدو وكأنها "نقطة في المحيط". إنه أمر يدفع المرء للتساؤل عما إذا كان الأمر يستحق استثمار الطاقة والموارد، حتى وان كانت قليلة، في مثل تلك المبادرات؛ أم إذا كان من الملائم أكثر البحث عن شيء مختلف يمكن أن يكون أكثر تأثيرا. التساؤل يبقى. ومع ذلك فإن الاحتفاظ بخطوط التواصل مفتوحة بين كلا المجتمعين يبقى أمرا ضروريا بالنسبة لأي خطط مستقبلية للسلام وقد ساهمت مجلة جسور في ذلك. على سبيل المثال لقد تكونت مجموعات مشتركة في مختلف مجالات الصحة بما في ذلك التمريض والإعاقة والأمراض المعدية وقطاعات أخرى ذات صلة بالصحة في غزة. وعلى الرغم من أن البعض قد لا يعتبر تلك إنجازات عظيمة إلا إنه إنجاز يستحق الاستمرار. 
2. الأطفال تحت الحصار

الباحثة آن تشارلوت
يعد جيل الانتفاضة الثانية من أكثر الأجيال تطرفا وتقبلا للعنف كما أنهم الأكثر يأسا حتى  هذه  اللحظة. كما  أفادت الأمم المتحدة  أن أطفال فلسطين يبدون مشاعر الفقدان و اليأس بشكل لم يصادف في أي مكان أخر.
أهدف من وراء هذه االورقة إلى تسليط الضوء علي الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان خاصة تلك التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين في ظل الحصار لأن أعمال العنف والتدمير هذه  تؤثر بعمق وبشكل جذري علي سلوك الطفل.لقد نظرت في عمل الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان  واتفاقية حقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي إضافة إلي ذلك  فقد تطلعت إلي المقالات والتقارير والكتب  وغيرها من المواد المنشورة من قبل الخبراء والأكاديميين والمهنيين والمنظمات الغير حكومية وقد أجريت مقابلات مع المختصين بشان الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتوصلت إلى حقيقة أن للأطفال حقوقا مهمشة يتم تجاهلها وعندما لا تحترم هذه  الحقوق فان ذلك يوثر سلبا علي صحة الأطفال النفسية  لدرجة بالغة كما هو الحال بغزة. كما إن العيش في ظل عنف متواصل يسبب الكثير من الإرباك للأطفال حيث أنهم يعيشون تحت سقف توتر لايفهمون دواعيه. إن عدم وجود حماية للأطفال يعني إن هناك قبولا للعنف  والذي بدوره يخلق المزيد من الإرباك.
لقد تبين إن الأطفال الذين ينمون في بيئة تتميز  بقدر كبير من الشك وعدم اليقين مثل غزة فإنهم يصبحون أكثر عدوانية  أو إفراطا بالعدوان أو إذعان في الطاعة. وفي نفس السياق لابد لنا إن نقر بأهمية عملية السلام حيث إنها  ستضئ بصيص أمل لهم في مستقبل باهر وتعزز اعتقادهم إن الحياة تسحق العيش. 
للحفاظ علي كرامة ورفاهية أطفال فلسطين هناك حاجة ماسة للاعتراف بواقعهم المرير وخلق وعي متكامل اتجاه حقوقهم كغيرهم من البشر.
3. أهداف الحصار: تفكيك المجتمع المدني والهوية الوطنية

جنيفر ج. لوينشتاين

ملخص لمقدمة البحث: لم يبدأ حصار غزة بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فازت به حماس. إن ذلك الفوز لم يكن سوى المبرر المثالي للاستمرار في سياسة تفكيك السياق الوطني والاجتماعي والمدني في فلسطين.. ذلك التفكيك الذي طالما كان الهدف الرئيس طويل المدى للسياسات الإسرائيلية تجاه فلسطين. إن ما نشهده اليوم هو ذروة الحرب ضد فلسطين(في غزة أولا)، حرب تستهدف في النهاية موت الأمة ذاتها. 

الهدف من البحث: تستهدف هذه الورقة: 1) كشف الدوافع الأساسية وراء سياسات إسرائيل في غزة، 2) تحديد الضرر الذي أصاب الثقافة والوعي السياسي في غزة اليوم، و 3) التوصية بإجراءات مسئولة لوضع حد لما يدون انه سلسلة لا نهائية من الجرائم المدعومة من الدولة والمطبقة من قبل إسرائيل وحلفاءها. 

منهج البحث: سوف تعتمد الورقة على أدلة شخصية وإحصائية وتوثيقية معاصرة وموثوق بها تم تجميعها لغرض هذا البحث.

التحليل: رغم أن الحرب على غزة بدأت منذ حوالي عقد مضى إلا أن الحصار الحالي لقطاع غزة ينبئ ليس فقط بالتدمير شبه الكامل للحركة الوطنية الفلسطينية وإنما أيضا بانهيار جماعي ، نفسي واجتماعي للوعي الشخصي والثقافي. نحن بحاجة إلى أن ندرك دوافع إسرائيل وراء ما يجب أن يطلق عليه اسم "الإبادة الاجتماعية": قتل مجتمع بأكمله بواسطة أدوات عسكرية واقتصادية واجتماعية ونفسية. إن فهمنا لتكل الدوافع هو شرط ضروري قبل أن نبدأ في محاولات إصلاح الضرر وذلك بالتركيز على أمور أخرى غير ذلك الجدال غير المسئول وغير المجدي حول ما إذا كان الحل في دولة واحدة أو دولتين على أرض فلسطين التاريخية. 

النتائج: سوف أعرض لنتائج بحثي في متن الورقة حيث سوف أقوم  بتحليلها ثم إعادة تلخيصها في الملاحظات النهائية. 

الاستنتاجات الختامية: سوف تستند خلاصة الورقة  على النتائج الأخلاقية والقانونية والأكاديمية القابلة للتوثيق في اتساق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. 

4. حصار غزة بين المسؤولية القانونية و المدنية لإسرائيل: نشأة وتتطور المسئولية الدولية المدنية والجنائية في القانون الدولي

علاء فوزي حمد أبو طه، باحث مختص بالقانون الدولي والعلاقات الدولية – غزة alhtaha2004@yahoo.com  

الوضع القانوني لقطاع غزة: سنناقش في هذا المبحث  نظرة تاريخية عامة لقطاع غزة والمراحل السياسية التي مر بها منذ عام 1948كما سنناقش مدى انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على قطاع غزة و مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال مسؤولية قانونية و مدنية و إنسانية.

إعادة الانتشار من قطاع غزة عام 2005 لا يسقط صفة الاحتلال: التأكيد على أن قطاع غزة لا يزال محتلا بسبب سيطرة إسرائيل على البر و البحر و الجو و كافة المعابر.حيث إن الانسحاب الإسرائيلي المنفرد ومن طرف واحد، لا يعني إنهاء حالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المنسحب منها، ولا يلغي انطباق وتطبيق اتفاقيات جينيف و لاهاي عليها

 تداعيات إعلان قطاع غزة كمنطقة معادية في القانون الدولي: سنناقش في هذا المطلب أهداف إسرائيل من إعلان قطاع غزة كمنطقة معادية و تداعيات ذلك الإعلان وفق القانون الدولي.

حصار غزة جريمة ضد الإنسانية:  بعد أن بينا المسئولية الدولية المدنية والجنائية في القانون الدولي، نبين في هذا الجزء من الدراسة الجرائم الدولية من حيث المفهوم والمضمون والأركان، والجرائم الدولية واردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي علي سبيل الحصر، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ونبين كل جريمة علي حدة و تطبيقات كل جريمة ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة

التكييف القانوني لحصار قطاع غزة: سنناقش في هذا المطلب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة حيث يعتبر الحصار عملا من الأعمال الحربية .وقد نظمت اتفاقية لاهاي للعام 1907 قانون الحرب ومنها أعمال الحصار،وثمة شروط أربعة لها هذه الشروط سوف نتناولها بالتفصيل ومدى انطباقها على الحصار المفروض على قطاع غزة .

 سنحاول تكييف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي و شرح كافة أشكال الحصار و تكييف كل شكل حسب القانوني الدولي و أهمها جريمة الحصار  تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصار ظالم علي الأراضي الفلسطينية بالسيطرة الغير المشروعة علي المعابر وتمنع دخول المساعدات الإنسانية لهم مما يخالف القانون الدولي تحت مزاعم ودعاوى أمنية مزيفة، فقد نصت المادة(54/ 1/ 2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام1977م علي حظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب كما  إن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب عن طريق حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة وصول مواد الإغاثة بشكل متعمد، يعتبر جريمة حرب طبقا للمادة (8/2 /ب/xxv) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

و كما سنتناول بالشرح و التحليل إمكانية اعتبار حصار غزة جريمة إبادة جماعية حسب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لسنة 1951 و ذلك حسب المادة الثانية الفقرة (ج).
